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 :الملخص

، بحيث يمكن لشركة ....رزت ظاهرة مجمع الشركات نتيجة للتوسع الاقتصادي و توفر الإنتاجية في أسواق مختلفةب

ما من خلال هذا النظام أن تمتلك أسهم أو حصص الشراكة في شركة أخرى ، فتمثل بذالك الشركة الأولى الشركة 

و مراقبتها بينما تمثل هذه الأخيرة الشركات  القابضة يقوم نشاطها على إدارة المشاركات في الشركات الأخرى

تبعيتها لها من الناحية التابعة التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الشركة القابضة من الناحية القانونية ، رغم 

. الواقعية  

  الكلمات المفتاحية:

. التبعية -التركيز الاقتصادي –السيطرة  –المساهمة  –الرقابة  –الشركة التابعة  –الشركة القابضة    

Résumé : 

Émergé le phénomène des sociétés complexes en raison de l'expansion 

de la productivité économique et la disponibilité dans les différents 

marchés .... , il peut donc être une entreprise grâce à ce système qui 

détient les actions ou les participations dans une autre entreprise , 

représente la première société holding de l'entreprise a fondé son 

activité sur les postes de direction dans d'autres sociétés et surveillée 

tandis que le second représente les entreprises qui ont une personnalité 

juridique indépendante de la société holding d'un point de vue 

juridique , malgré sa dépendance réaliste .  

Les mots clés: 

Société d l’investissements – Filiales de la Société – Censure –

Actionnaire – Contrôle – Concentration économique – Dépendance .       

 

 

 

 

 



 

 

Summary : 

It emerged the phenomenon of complex companies as a result of the 

expansion of economic productivity and availability in different markets 

...., soitcanbe a company through this system that nsshares or 

partnership pinterests in another company , represents the company's 

first Booze holding company based its activity on the management posts 

in other companies and monitored while the latter represents the 

companies that have an independent legal personality for the holding 

company from a legal point of view, despiteitsde pendency realistically . 

Key words : 

Holding company – Holding subsidiaries – Canonship- Contribute – 

Controlling – Economic concentration – Dependency .     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



: المقدمة  

 
 أ 

  مقدمة

إن  مزاولة النشاطات الاقتصادية لا تعتبر حكرا على الأفراد بل تزاولها أيضا جماعة من الأشخاص في شكل 

قانوني هو الشركة ، فبسبب سعة و تنوع المشاريع التجارية و الصناعية من جهة و ضعف الفرد على تحقيق الأرباح 

كان الأمر لزاما تضافر جهود الأشخاص و أموالهم ليتسنى لهم القيام بالمشروعات   الضخمة من جهة أخرى

  .الكبيرة

فالشركات التجارية تعد من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية و جدت في جميع العصور منذ بدء ا لحضارة، ثم 

قتصادية حتى أصبحت نمت و توسعت مع الزمن و مع تطور حاجات البشر تبعا لتطور الحياة الاجتماعية و الا

  .تحتل المقام الأول في النشاط الصناعي و التجاري

العشرين و المتمثلة في ضية من النصف الثاني من القرن إلا أنه في إطار التطورات التي شهد�ا الحقبة الما

د التجاري العالمي و التغيرات الكبيرة على المستوى المحلي و العالمي نتيجة للعولمة فازدادت التدفقات الرأسمالية و الم

  .التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات كل هذه التغيرات أدت إلى ظهور ما يعرف بالتكتلات الاقتصادية

حيث يتجلى هذا التكتل في ظهور نظام يطلق عليه بمجمع الشركات ، حيث كان لتمكين الشخصية 

لأخرى و إدارا�ا تبعا لذالك ، أثره الكبير في المعنوية من حق تملك الأسهم و الحصص،كالأفراد في الشركات ا

  .إنشاء الشركات العملاقة

فمجمع الشركات عبارة عن هيكل ذو طبيعة خاصة ، يجمع بين عدة شركات مستقلة من الناحية القانونية 

جزء هام من رأسمالها  امتلاك، غير أ�ا من الناحية الفعلية خاضعة لتبعية الشركة التي تترأس مجمع الشركات نتيجة 

يخولها السيطرة عليها و التأثير على سيرها و توجيهها وفق إستراتجية محددة مسبقا ، و نتيجة لعدم التطابق بين 

  .الوضعيتين الفعلية و القانونية فإنه من غير الممكن إعطاء تعريف قانوني دقيق �مع الشركات

بمنئ عن تبني هذا التنظيم الاقتصادي الجديد و هذا حتى  و الجزائر بدورها تعتبر من الدول التي لم تكن

يتسنى لها دفع دواليب الاقتصاد الوطني نحو التقدم و الازدهار فنجد عدة تعاريف لهذا التنظيم من خلال مجموعة 

يجوز لشخصين ‹‹ : التي نصت على 796من المواد المنصوص عليها في القانون التجاري ، حيث نجد المادة 

أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا ، و لفترة محدودة تجمعا لتطبيق كل الوسائل الملائمة لتسهيل  معنويين

  ››.لأعضائها أو تطويره و تحسين نتائج هذا النشاط و تنميته الاقتصاديالنشاط 

من  تداءابيتمتع التجمع بالشخصية المعنوية و بالأهلية التامة ‹‹ : مكرر 799كذالك ما نصت عليه المادة 

  ››.تاريخ تسجيله في السجل التجاري ، و يحدد الخاضع للإشهار القانوني ، شروط التجمع و موضوعه



: المقدمة  

 
 ب 

لنا  اتضحأما عن محور دراستنا فيكون الحديث فيه عن هيكل مجمع الشركات حيث أنه من خلال ما سبق 

الشركات بصلاحيا�ا المتمثلة في أن ا�مع يتكون من عنصر مركزي يتمثل في الشركة الأم تتميز عن غيرها من 

القرار إلى جانب شركات أخرى خاضعة لها ، لكل واحدة منها شخصيتها المعنوية  اتخاذا�مع و  إدارةالقدرة على 

  .الخاصة �ا ، و هي �ذا التجانس تشكل مجمع الشركات

  :أهمية الدراسة 

رغم حداثة هذا التنظيم إلا أن له أهمية بالغة تتجلى في كونه يوفر السهولة في التسيير و يحقق مردودية عالية 

من الإنتاج و الأرباح عن طريق تركيز أجهزة القرار في إدارة عامة تحدد التوجهات الاقتصادية و تقوم بالدراسات و 

ليها و تحقيقها،غير أ�ا تترك لكل شركة الحرية من حيث الأبحاث و تحدد الأهداف التي من المفروض الوصول إ

كذالك توسيع حجم النشاط من خلال جلب المستثمرين الأجانب و بالتالي تحريك الاقتصاد .وسائل التنفيذ

  .الوطني

  :أسباب الدراسة  

على  كذالك الرغبة الملحة في التعرف أكثرصلته بالتخصص  هو  الموضوع  لاختيارمن الأسباب الذاتية 

مجمع  –كون هذا النظام   ،أما الأسباب الموضوعية تتمثل في العالمي دور مجمع الشركات في النشاط الاقتصادي

  . يعد نظام حديث النشأة –الشركات 

  :منهج الدراسة 

فرضت علينا هذه الدراسة  استخدام المنهج الوصفي  بغرض التوصل لدراسة شاملة، هذا المنهج الذي يقوم 

و هذا من خلال التعمق في الموضوع من أجل الوصول إلى الإطار رة و دراسة ما تحويه من خصائص هبوصف الظا

  .القانوني �مع الشركات
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 ج 

  :الإشكالية

 :اطة بالموضع أكثر و التعرف على مختلف جوانبه قمنا بطرح الإشكالية الرئيسية التالية للإح

  ما هو الإطار القانوني �مع الشركات ؟

  :للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بطرح بعض الأسئلة الفرعية

 ما هو مفهوم كل من الشركة القابضة و الشركة التابعة ؟  

 ما هو عمل الشركة القابضة داخل ا�مع؟  

 ما هي أسباب تبعية الشركة التابعة لشركة القابضة؟  

  :هيكل الدراسة 

  :ولدراسة هذا الموضوع فقد قمنا بتقسيمه إلى فصلين و هذا حسب الخطة التالية 

بعنوان الشركة القابضة ، تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهية الشركة القابضة أما المبحث الثاني  الأول جاء الفصل

  . فكان حول تأسيس و إدارة الشركة القابضة

ة ، جاء في المبحث الأول الحديث عن ماهية الشركة التابعة أما المبحث الفصل الثاني كان بعنوان الشركة التابع

  . الثاني كان حول أسباب التبعية
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  :تمهيد الفصل

ـــة للتركيـــز الاقتصـــادي في الاقتصـــاد المعاصـــر، ظهـــرت نتيجـــة لتطـــور  تعتـــبر الشـــركة القابضـــة ظـــاهرة قانونيـــة حديث

الاقتصـــادي الحاصـــل بفعـــل تقـــدم العلـــم و التكنولوجيـــا و ظهـــور المشـــاريع العملاقـــة في نشـــاطات متعـــددة و متنوعـــة 

ة هــي الشــكل الوحيــد القــادر علــى تــولي مثــل هــذه المشــاريع فكانــت الشــركة القابضــ. قائمــة علــى قــدرات ماليــة هائلــة

  .ولتعمق أكثر في التعرف على هذا الشكل الحديث من الشركات . العملاقة

  :سنقسم فصلنا هذا إلى مبحثين

   ماهية الشركة القابضة:  المبحث الأول

  تأسيس و إدارة الشركة القابضة:  المبحث الثاني
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  ماهیة الشركة القابضة :المبحث الأول 

ول مـــن خـــلال هــذا المبحـــث التطـــرق إلى المفـــاهيم العامــة الخاصـــة بالشـــركة القابضـــة مــن خـــلال التعـــرف علـــى انحــ

  .ظروف نشأ�ا ، تعريفها ، خصائصها و أنواعها

  مفهوم الشركة القابضة: المطلب الأول 

بطبيعــــة الحـــــال كــــان لهــــذا الاخـــــتلاف أثــــر في اخـــــتلاف  الظـــــروف في ظهــــور الشــــركة القابضـــــة،و تاختلفــــلقــــد 

  .التشريعات في إعطاء تعريف موحد لها

  نشأة الشركة القابضة: الفرع الأول

لقـد ســبق ظهــور هــذا النــوع مــن الشــركات ظهــور بعــض الأســاليب الــتي �ــدف إلى التركيــز  الاقتصــادي في أواخــر 

الأمريكيـــة،حيث بــــدأت هـــذه الظــــاهرة بإيجـــاد وحــــدات القـــرن التاســـع عشــــر وبشـــكل واضــــح في الولايـــات المتحــــدة 

اقتصـادية عملاقـة تحـاول السـيطرة علــى قطاعـات واسـعة مـن التجـارة وذالــك بالسـعي إلى الاحتكـار و السـيطرة علــى 

الســوق عــن طريــق عقــد اتفاقــات بــين عــدة شــركات هــدفها احتكــار إنتــاج ســلع معينــة أو تســويقها أو وضــع سياســة 

  .)1(موحدة للأسعار

يجــة لهــذا الوضـــع،قامت حكومــة الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة بإصــدار عـــدد مــن القـــوانين �ــدف إلى ضـــمان ونت

 Sherm››  شــرمان‹‹ ضــمان الحمايــة للمســتهلكين،فكان أول هــذه القــوانين هــو قــانون  طريــق حريــة التجــارة عــن

Antitrust ـدف إلى تقييــد حريــة  الــذي نـص علــى تحــريم الاحتكـار وكــذا منــع عقـد الاتفاقــات الــتي 1890سـنة�

الــذي نــص علــى منــع الاتفاقــات الــتي  1914ســنة  Clayton››كلايتــون‹‹ التجــارة و حريــة المنافســة،يليه قــانون 

الهادفـة إلى ربــط شـراء سـلعة معينـة بسـلعة أخـرى،أي أن السـلعة لا تبــاع إلى Ying Agreementيطلـق عليهـا 

 Robinson ›› رونســون باتمــان ‹‹ وأخيرا صــدور قــانون مكملــة لهــا،المشــتري إلا إذا اشــترى معهــا ســلعة أخــرى 

Patman الذي ينص على منع التمييز أو التفرقة المباشرة أو غير المباشـرة بـين السـعر المقـرر لسـلعة معينـة إلى بعـض

  .)2(الفئات،و السعر المقرر للسلعة نفسها بالنسبة إلى فئات أخرى

الشــركات الكــبرى تبحــث عــن وســائل أخــرى لتوحيــد سياســا�ا الاقتصــادية و  بعــد صــدور تلــك القــوانين أخــدت

ضـــمان مصـــالحها فلجـــأت إلى طريقـــة الانـــدماج وذالـــك بانـــدماج عـــدة شـــركات تنتمـــي إلى مجموعـــة ماليـــة واحـــدة في 

                                                           
. 561، ص  2009فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية الأحكام العامة و الخاصة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  - 1 

 2 - فوزي عطوي ،الشركات التجارية في القوانين الوضعية و الشريعة الإسلامية ،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،2005،لبنان ، ص473، 474. .
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أو أن شــركة واحــدة تؤســس شــركات أخــرى أو تشــتري كامــل أســهم الشــركات الأخــرى عندئــذ تســمى . شــركة واحــدة

  . )1(لأولى الشركة الأم و تصبح الشركات الأخرى شركات وليدة أو تابعةالشركة ا

وقد لا تلجأ الشـركة إلى الانـدماج في شـركات أخـرى أو إنشـاء شـركات جديـدة أو شـراء كامـل الأسـهم لشـركات 

ولى وإنمـــا �ـــدف إلى الســـيطرة الماليـــة و الإداريـــة علـــى شـــركة أو شـــركات أخـــرى و ذالـــك بـــامتلاك الشـــركة الأ. أخـــرى

لغالبية أسهم شركات معينـة تسـمى بالشـركات التابعـة أو أن الشـركة الأولى تسـتطيع توجيـه قـررات الشـركات الأخـرى 

لتحقيق مصالحها و ذالك باتفاقها مـع غالبيـة المسـاهمين أو مـع غالبيـة أعضـاء الهيئـة العامـة عنـد اجتماعهـا و بـذالك 

و عندئذ تسمى الشـركة الأولى بالشـركة القابضـة و الشـركات الأخـرى  تكون للشركة الأولى السيطرة الإدارية أو المالية

 . )2(بالشركات التابعة

  تعريف الشركة القابضة : الفرع الثاني

بأ�ـا شـركات تملـك كامـل أو معظـم أو أكثـر  )*Société Holding()3(بصفة عامة تعرف الشركة القابضة

  . من أسهم الشركات المساهمة الأخرى التي يطلق عليها الشركات التابعة%  50من 

ســبتمبر  25الصــادر في  95/25مــن الأمــر رقــم  5فنجــد المشــرع الجزائــري عــرف الشــركة القابضــة حســب المــادة 

شــركة تجاريــة عموميــة ذات أســهم تقــوم : " لدولــة علــى أ�ــاالمتعلــق بتســيير رؤوس الأمــوال التجاريــة التابعــة ل 1995

مملــوك كليــا مــن طــرف الدولــة أو مــن  رأسمالهــابالحيــازة علــى أســهم شــركات عموميــة و تتــاجر �ا،منشــأة بعقــد تــوثيقي 

  ."4)3(طرف أشخاص معنوية في القانون العمومي

هي عبارة عن شركة مالية تمتلـك حصـة هامـة مـن ‹‹ : بقوله  كذالك تعريف أخر للاقتصادي عبد ا�يد بوزيدي

ــــة ، تنســــيق و توجيــــه  رأسمــــال شــــركات تنشــــط في نفــــس القطــــاع أو قطاعــــات متشــــا�ة ، و لهــــذا فهــــي تمــــارس رقاب

النشــاطات، و بالمقابــل الشــركة القابضــة تشــارك في تمويــل شـــركا�ا التابعــة بزيــادة رأسمالهــا أو بإقراضــها بــديون طويلـــة 

  ››  .الأجل

                                                           
.  563،  562فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  -   1 

. 563نفس المرجع، ص  -   2 
.حال ممارسة الشركة إلى جانب الدور المالي و الإداري نشاط صناعي أو تجاري فإ�ا في هذه الحالة يطلق عليها تسمية الشركة الأم في -*  

48العدد 1995سبتمبر   25بتاريخ  ، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ، ج ر، الصادرة 1995سبتمبر  25المؤرخ في  25 – 95الأمر رقم  -3
4 
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إلا أ�ــا جميعــا تتفــق حــول كو�ــا الشــركة الــتي تمتلــك )1(و لقــد اختلفــت التشــريعات في تعريــف الشــركة القابضــة

  .أسهما في عدة شركات تسمى الشركات التابعة بالقدر الذي يمكنها من السيطرة عليها

  :هي بذا أن تتوفر في الشركة شروط لكي تكون شركة قابضة و  من هذا التعريف نرى أنه لا

فالشـركة القابضـة ليسـت نوعـا جديـدا مـن شـركات الأشـخاص و الأمـوال بـل هـي : أن تكون شـركة تجاريـة  – 1

كقاعــدة عامــة شــركة كــأي شــركة أخــرى ذات شخصــية معنويــة و تتمتــع بأهليــة التملــك و تصــلح مــن ثم لأن تكــون 

لأكثـر ملائمـة لهـا هـي شـركة المسـاهمة نجد أن القانون الفرنسـي لم يشـترط شـكلا معينـا لشـركة و لكـن ا. شركة قابضة

  .المغفلة أو المسؤولية المحدودة

تمتلــك أغلبيـة رأسمــال في شــركات أخــرى �ــدف الســيطرة عليهــا و  القابضــةفالشــركة : أن توجـد شــركة تابعــة  – 2

  .توجيه نشاطها و تكون الشركات الواقعة تحت سيطر�ا شركات تابعة

يجــب إن لا ينحصــر نشــاط الشــركة القابضــة علــى توظيــف : ســيطرة الشــركة القابضــة علــى الشــركة التابعــة  – 3

  .أموالها في الشركة التابعة إنما يجب أن يكون هناك سيطرة على قدرات الشركة التابعة

يكــون هنــاك انفصــال تــام بــين الشخصــية القانونيــة للشــركة التابعــة عــن  أنيجــب : اســتقلال الشــركة التابعــة  – 4

  .الشركة القابضة

  خصائص و أنواع الشركة القابضة: المطلب الثاني

نظرا لطبيعة الخاصة لهذا النوع من الشركات فإ�ـا تتميـز بجملـة مـن الخصـائص ، بالإضـافة إلى أن هـذه الشـركة لا 

  .ةتتخذ نوع واحد بل لها أنواع مختلف

  : خصائص الشركة القابضة: الفرع الأول

  :من أهم الخصائص التي تتميز �ا الشركة القابضة عن شركات الأموال الأخرى نذكر 

  .2)1(تندرج الشركة القابضة في عداد شركات الأموال وبوجه أخص شركات المساهمة – 1

                                                           

الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالسيطرة ‹‹ : من القانون التجاري  261عرفها المشرع المصري في المادة  -*

الأقل من أسهم أو حصص على %)  51(المالية و الإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها ، و ذالك من خلال تملكها 

››.تلك الشركة أو الشركات ، سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة 1 
سعيد يوسف البستاني و علي شعلان عواضة ، الوافي في أساسيات قانون التجارة و التجار ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  - 1

404،ص 2011لبنان، 2 
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مــن أســهم %  50الشــركة علــى إدارة الشــركة أو الشــركات الأخــرى مــن خــلال تملــك مــا يزيــد علــى ســيطرة – 2

و السـيطرة الماليـة و الإداريـة للشـركة القابضـة علـى الشـركات التابعـة لا . الشركة أو الشركات التابعـة أو مـن حصصـها

نما تبقى للشركة التابعـة شخصـيتها و إ. تعني ضمور شخصية الشركة التابعة و انصهارها في شخصية الشركة القابضة

  .)1(القانونية المستقلة و ذمتها

الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة في الشركة التابعة هي من الأسهم الـتي يمثـل أصـحا�ا أعضـاء الجمعيـة  – 3

  .العامة للمساهمين في الشركات التابعة

عـة أعمـال الشـركة أو الشـركات التابعـة لهـا و تقيـيم يتحقق للشركة القابضة عن طريـق السـيطرة مراقبـة و متاب – 4

  .)2( أدائها بما يحقق المصالح المشتركة لشركات ا�موعة

مـن أسـهم %  100سيطرة الشـركة القابضـة علـى الشـركة التابعـة قـد تكـون سـيطرة كاملـة في حالـة امـتلاك  – 5

مـن أسـهم %  100و أقـل مـن %  50ر مـن رأسمال الشركة التابعة و قد تكون سيطرة جزئية في حالـة امـتلاك أكثـ

  .رأسمال هذه الشركات التابعة

الشــركة القابضــة يمكــن في بعــض الحــالات أن تكــون هــي في نفــس الوقــت شــركة تابعــة لشــركة أخــرى وفقــا  – 6

لظـــروف الســــوق و حـــالات الســــيطرة و تعـــدد و تــــداخل و اشـــتراك المصــــالح و الأهـــداف المســــتهدف تحقيقهـــا بــــين 

  .كات و بعضها البعضمجموعة من الشر 

  أنواع الشركة القابضة: الفرع الثاني 

  :ثلاث أنواع رئيسية هيو تختلف أنواع الشركة القابضة حسب الدور الذي تؤذيه، 

  )Holding de famille(الشركة القابضة العائلية : أولا

ولهــذا النــوع عــدة مزايــا حيــث أنــه يســمح بتجميــع الورثــة مــن  هــي الشــركة الــتي تتكــون مــن أفــراد عائلــة واحــدة ،

نــه يســمح بشــراء ســندات الورثــة الــذين يرغبــون في الانســحاب ، بالإضــافة إلى أنــه يمكــن مــن الحصــول علــى أخــلال 

  .السيولة اللازمة لدفع حقوق التحويل

تجميـع سـندات الشـركة الـتي للشركة القابضة العائليـة غالبـا ميـزة تشـكيل مركـز صـلب يجمـع داخـل نفـس الهيكـل ل

يمكن أن تتشتت بين الورثة ، كما يجنب حدوث خسارة كبـيرة مـن السـندات الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى فقـدان الرقابـة 

                                                           
. 569،  568فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص  -   1 

2 570،571،ص2008المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية، محمد السيد سرايا،المحاسبة المالية في شركات الأشخاص، شركات الأموال، الشركات القابضة و التابعة، دار -2
2 
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علــى الشــركة الــتي تقــوم بعمليــة الاســتثمار ، كمــا يشــكل وســيلة تمكــن الورثــة الأقليــة مــن متابعــة عمليــة الاســتثمار ، 

  . )1( سمح للورثة المكلفين بالإدارة أن يعملوا على امتلاك الرقابةحيث أن تأسيس الشركة القابضة ي

  )Holding financier( الشركة القابضة المالية: ثانيا 

الشــركة القابضــة الماليــة هــي الــتي تســمح بتجميــع مشــاريع تمــارس نشــاطات في ميــادين مختلفــة ضــمن كيــان قــانوني 

الحيــاة الاقتصــادية و غالبــا مــا تكــون هــذه الشــركة مســاهمة في  موحــد و يلعــب هــذا النــوع مــن الشــركات دورا هامــا في

البورصـة حيــث تســمح بتــوفير الأصـول الضــرورية بســرعة كبــيرة للمســاهمات في مجـال الأعمــال المهمــة أو للإغــارة علــى 

  .)2( الشركة المستهدفة

  )Holding de rachat(الشركات القابضة التي يكون هدفها شراء المساهمات : ثالثا

إن الشركات الضخمة التي يكـون هـدفها السـيطرة علـى المشـاريع ، غالبـا مـا تـتم عـن طريـق وسـاطة عـدة شـركات 

قابضة ، تأسس من أجل شراء شركة أخرى و يتم ذالـك بالتنسـيق مـع تطبيـق النظـام الجبـائي الخـاص بالمسـاهمات أو 

بالنســبة للنظــام الإنجليــزي، و ) Levragebuy out Lbo(و تــدعى هــذه التقنيــة ›› التكتــل الجبــائي‹‹ نظــام 

)Régime de l’intégration ( بالنســبة للقــانون الفرنســي، حيــث تســمح بالحصــول علــى الرقابــة بمســاهمة

جبائيـة محــدودة إلى أقصــى حــد ممكــن، كمــا تســمح بشـراء شــركة أو مجموعــة شــركات مــن دون امــتلاك أصــول الشــركة 

  .)3(يتم تعويضهم من الأصول التي تعود للشركة الحائزةبالضرورة أما الدائنين المتعاقدين مع الشركة ف

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
Francis Lefebvre ; groupes de sociétés( juridique fixa social)  éditions Francis Lefebvre : p 80.- 1 

 2009سنطينة ،قفرع قانون الأعمال،جامعة الإخوة منتوري،  –ماجستر في القانون الخاص  بركات حسينة،مجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري و المقارن،مذكرة - 2

  2. 15،ص  2010/

. 15،  14نفس المرجع، ص  -   3 
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  تأسیس و إدارة الشركة القابضة: المبحث الثاني 

  الشركة القابضة ليست نوع جديد من الشركات التجارية فهي بذالك لا تختلف عن بقية الشركات الأخرى 

إلا أن هذا لا يمنع من إنفرادها بأحكـام خاصـة �ـا ، خاصـة  .من حيث التأسيس و الإدارة ) شركات الأموال( 

  .             و هذا ما سنتطرق له في هذا المبحث. ما يتعلق برأسمالها و بنشاطها المتمثل في الرقابة

  تأسيس الشركة القابضة: المطلب الأول 

ق عليــه الأحكــام الخاصــة بشــركة الشــركة القابضــة هــي مــن شــركات الأمــوال كــل مــا يتعلــق بتأسيســها ورأسمالهــا تطبــ

  .المساهمة ، إلا ما كان يتعارض مع طبيعتها الخاصة

  إجراءات تأسيس الشركة القابضة: الفرع الأول

بمــا أن الشــركة القابضــة تأخــذ شــكل شــركة المســاهمة ، فــإن تأسيســها يــتم بــنفس الإجــراءات الــتي يــتم �ــا تأســيس 

  .شركة المساهمة

المتعلــق بتســيير رؤوس الأمــوال التجاريــة التابعــة لدولــة تــنص في فقر�ــا  25 – 95مــن الأمــر  5حيــث نجــد المــادة 

تنشـأ الشـركة القابضـة العموميـة بموجـب عقـد موثـق ، حسـب الشـروط و الكيفيـات المطبقـة علـى : " نه أالثالثة على 

  .")1( شركة المساهمة

  الشركة القابضة رأسمال: الفرع الثاني 

و هــذا مــا نجــده في نــص . الشــركة القابضــة مــن المســاهمات الــتي تمتلكهــا في الشــركات التابعــة لهــا  رأسمــاليتكــون 

المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعـة للدولـة تـنص علـى أنـه  25 – 95من الأمر  5الفقرة الثانية من المادة 

في شــــكل أســــهم و ســــندات مســــاهمة و  تتكــــون أصــــول الشــــركة القابضــــة العموميــــة، أساســــا ، مــــن قــــيم منقولــــة‹‹ :

  ››.شهادات استثمار و أي سند أخر يمثل ملكية الرأسمال أو الديون في المؤسسات التابعة لها

ــــة المســــاهمات أو الحصــــص ، إن لم نقــــل مجملهــــا ، في  حيــــث نجــــد الشــــركات القابضــــة في الجزائــــر ، تمتلــــك أغلبي

الشــركة الأم تمتلــك ‹‹ : مــن قــانون الضــرائب تــنص  138ة نجــد كــذالك نــص المــاد. المؤسســات العموميــة الاقتصــادية

  ››.)2( أو أكثر من رأسمالها الاجتماعي لشركات التابعة لها%  90

  

                                                           
  48.1،العدد  1995سبتمبر  25، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ، ج ر، الصادرة بتاريخ  1995سبتمبر  25المؤرخ في  25 – 95الأمر رقم  - 1

. 136الطيب بلولة ترجمة محمد بن بوزه ، قانون الشركات ، الطبعة الثانية ،ص  -   2 
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  :أما بخصوص طريقة تكوين رأسمال الشركة القابضة، فإنه يتم بأحد الطرق الثلاثة التالية 

  شراء  السندات أو الحقوق الاجتماعية: أولا 

  شــراء الشــركة القابضــة لســندات الشــركة التابعــة بالقــدر الــذي يمكنهــا مــن تحقيــق غرضــها  يتحقــق الأمــر مــن خــلال

لســندات ›› gré a gré‹‹و ذالــك إمــا مقابــل نقــود أو ســندات و يــتم هــذا الشــراء إمــا عــن طريــق البيــع بالتراضــي

المساهمين الأغلبية ، بحيث أنه إذا تمت عمليات الشراء داخل البورصة فإن تدخل الوسيط في عمليات البورصـة يعـد 

مـايو سـنة  23الموافـق لـــ  1413ذي الحجـة عـام  2مـؤرخ في  10 – 93مـن الأمـر 5إلزامي و ذالك طبقـا للمـادة 

أو عـن طريـق العـروض العامـة . ضـرورة احـترام إجـراءات التسـعيرة ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة بالإضافة إلى 1993

للحيـازة مـن قبـل شـركة لأسـهم شـركة أخـرى ، أمـا خـارج البورصـة فيـتم عـن طريـق التنـازل البسـيط عـن طريـق تصــرف 

قــانوني مــن المتنــازل لفائــدة المتنــازل إليــه و هــي ليســت محــل تنظــيم قــانوني خــاص حيــث أن محلهــا حصــص أو أســهم 

  .)1( معين يتم التعامل �ا في ظروف معينة ذات شكل

  الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة: ثانيا 

إن الاكتتــــاب عنــــد الرفــــع في رأسمــــال الشــــركة أو التنــــازل عــــن أغلبيــــة الحصــــص أو الأســــهم هــــي أكثــــر التقنيــــات 

الجزائــري حصــر عمليــات و الملاحــظ أن المشــرع )بالنســبة للمؤسســات العموميــة الاقتصــادية ( المســتخدمة في الجزائــر 

المساهمة التي تؤدي إلى تشكيل مجمع الشركات على شركات المساهمة على غرار المشـرع الفرنسـي الـذي أجـاز عمليـة 

  .)2( الرقابة و السيطرة على جميع أنواع الشركات بما فيها شركات الأشخاص

تخضــع في أحكامهــا بالنســبة للزيــادة في  بمــأن الشــركة القابضــة هــي شــركة مســاهمة كمــا تم الإشــارة إليــه ســابقا،فإ�ا

  .رأسمالها إلى نفس أحكام شركة المساهمة المنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري

  المساهمة الجزئية في الأصول: ثالثا 

   المســاهمة الجزئيــة في الأصــول هــي عمليــة تســاهم مــن خلالهــا شــركة في عناصــر الأصــول الــتي تعــود للشــركة التابعــة 

، كمــــا يمكــــن أن تحصــــل عــــن طريــــق التبــــادل بأســــهم تصــــدرها الشــــركة )اهم في تأسيســــها أو موجــــودة مســــبقاتســــ( 

  .المستفيدة من عملية المساهمة

عقـــارات أو ســـندات ( و يمكـــن أن تشـــمل المســـاهمة الجزئيـــة في الأصـــول عنصـــرا أو عـــدة عناصـــر مســـتقلة مـــثلا  

  ).عناصر الأصول و الخصوم في فرع نشاط محدد( أو على مجموعة أموال مثلا   ) موجودة في الحافظات

                                                           
. 21بق، ص بركات حسينة ، المرجع السا -   1 

. 30نفس المرجع ، ص  -   2 
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بـين شـركات ذات شـكل واحـد أو  و يمكن أن تـتم المسـاهمة الجزئيـة في الأصـول أيضـا عـن طريـق عمليـة الإنقسـام

مختلــف حيــث يمكــن أن تــتم عمليــة المســاهمة في أصــول شــركة المســاهمة أو عــدة شــركات مســاهمة أو بــين شــركة ذات 

مســـؤولية محـــدودة أو عـــدة شـــركات ذات مســـؤولية محـــدودة كمـــا يمكـــن تطبيقـــه حـــتى عنـــدما تـــتم العمليـــة بـــين شـــركة 

  .)1( المساهمة و شركة ذات مسؤولية محدودة

  إدارة الشركة القابضة: المطلب الثاني 

يكــون لنــا مــن خــلال هــذا المطلــب الحــديث عــن هيئــات إدارة الشــركة القابضــة الــذي هــو لا يختلــف مــن حيــث 

  .التشكيلة عن إدارة بقية الشركات،بالإضافة إلى أهم دور تمارسه داخل ا�مع ألا و هو رقابة الشركات التابعة لها

  دارةهيئات الإ: الفرع الأول 

المتعلــق بتســيير رؤوس  25 – 95لم يــنظم القــانون التجــاري الجزائــري إدارة الشــركة القابضــة ، إلا أننــا نجــد الأمــر 

، و هـــذا إلى كـــون هـــذا النـــوع مـــن )2(الأمـــوال التجاريـــة التابعـــة للدولـــة نصـــت علـــى إدارة الشـــركة القابضـــة العموميـــة

  :دولة الذي يتكون من الهيئات التاليةالشركات في الجزائر مقتصر على الشركات التابعة لل

  مجلس المديريين: أولا 

عنــدما يمــارس شــخص واحــد الوظــائف  -تســيير الشــركة القابضــة مــن طــرف مجلــس مــديريين أو مــدير عــام وحيــد

أعضــاء مجلــس . ، تحــت رقابــة مجلــس المراقبــة -)3( المنوطــة بمجلــس المــديريين ، فإنــه يأخــذ اســم المــدير العــام الوحيــد

  .سنوات قابلة للتجديد 6ين معينون من طرف الجمعية العامة لمدة المديري

يختار أعضاء مجلـس المـديريين مـن ضـمن المهنيـين الـذين تتـوفر فـيهم الصـفات و الكفـاءات و التجربـة المطلوبـة في 

و يســــند إلى أحــــد الأعضــــاء صــــفة  بالنســــبة للأعضــــاء يحــــدد القــــانون الأساســــي عــــددهم. مجــــالات النشــــاط المعينــــة

 .)4(الرئيس

  

  

                                                           
.35،36بركات حسينة ، المرجع السابق ، ص  -   1 

.الهولدينغ سميت بشركة تسيير المساهمات، تم إنشاء مؤسسات جديدة تحل محل 2001أوت  20منذ  -   2 
ماجستير في العلوم الاقتصادية ، فرع التحليل الاقتصادي ، جامعة الجزائر ، دراسة حالة مجمع صيدال، مذكرة  –مقدمي أحمد ، النظام المحاسبي و الجبائي �مع الشركات  - 3

. 10، ص  2006،  2005 3 

4 - بوكليخة ياسين و طيار خليل ، مجمع الشركات و قوائمه المالية المدمجة – دراسة حالة مجمع سفيتال ، مذكرة ماستر في علوم التسيير – تخصص محاسبة و جباية ،جامعة أبي بكر 

. 9ص . 2013،  2012لقايد ، تلمسان ، ب 4 
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  مجلس المراقبة: ثانيا 

يــتم تعيــين هــؤلاء الأعضــاء مــن قبــل . يتكــون أعضــاء مجلــس المراقبــة مــن ســبعة أعضــاء ينتخبــون رئيســا مــن بيــنهم

  . سنوات قابلة للتجديد )  6(الجمعية العامة لمدة ستة  

، كمــا يجتمــع في دورة غــير عاديــة كلمــا )  3(ثلاثــة أشــهر  أمــا عــن عمــل ا�لــس فإنــه يجتمــع في دورة عاديــة كــل

بنــاءا علــى اســتدعاء مــن رئـــيس مجلــس المــديريين أو المــدير العــام الوحيـــد ،  دعــت الحاجــة إلى ذالــك،و يكــون ذالـــك

. حســـب الحالـــة ، أو رئــــيس مجلـــس المراقبــــة أو بطلـــب مــــن أعضـــاء مجلــــس المراقبـــة أو محــــافظ أو محـــافظي الحســــابات

  .)1(ع ا�لس و شروط صحة المداولات تطبق  عليه أحكام القانون التجاريبخصوص اجتما 

يمارس ا�لـس الرقابـة المسـتمرة علـى تسـيير الشـركة القابضـة العموميـة ، و يمكنـه أن يقـوم طـوال السـنة ، بعمليـات 

  . ة للقيام بمهامهالرقابة التي يراها ملائمة، كما يمكنه أن يطلب الإطلاع على كل الوثائق التي يعتبرها ضروري

  الجمعية العامة: ثالثا 

ــــة  ــــس الــــوطني لمســــاهمات الدول ــــة ممثلــــون يفوضــــهم ا�ل ــــة العامــــة للشــــركات القابضــــة العمومي يتــــولى مهــــام الجمعي

)GNPE (عليهــا  يمــارس أعضــاء الجمعيــة العامــة مهــامهم حســب الكيفيــات و ضــمن الشــروط الــتي يــنص. قانونــا

  .القانون التجاري بالنسبة لشركات رؤوس الأموال

كمــا أنــه يمكــن لــرئيس ا�لــس الــوطني لمســاهمات الدولــة أن يفــوض عضــوا أو أكثــر في ا�لــس الــوطني لمســاهمات 

و هـذا حسـب مـا جـأت . الدولة ، حسب الحالـة ، لممارسـة صـلاحيات الجمعيـة العامـة للشـركات القابضـة العموميـة

  .المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 25 – 95من الأمر  22به المادة 

  الرقابة: الفرع الثاني 

وجـــود الشـــركة القابضـــة علـــى رأس مجمـــع الشـــركات يمنحهـــا مهمـــة الرقابـــة علـــى الشـــركات التابعـــة لهـــا، فتعتـــبر  إن

الشـركة مراقبــة لأخــرى إذا حـازت بطريقــة مباشــرة أو غـير مباشــرة جــزاء مـن رأس مالهــا يخولهــا أغلبيـة حقــوق التصــويت 

ســاهمة ففـي الشـركة التابعــة يمكنهـا الـتحكم في تعيــين و تختلـف الرقابـة في الشــركة التابعـة عـن الم.داخـل الجمعيـة العامــة

مـــديري الشـــركات المراقبـــة ، أمـــا بالنســـبة للمســـاهمات لا يمكـــن للشـــركة أن تـــؤثر في عمليـــة تســـيير الشـــركة الـــتي تملـــك 

  .مساهمة بداخلها، غير أ�ا تسمح بخلق علاقات دائمة مع هذه الأخيرة

مــن القــانون  731أنــواع ، وهــذا مــا نجــده مــن خــلال نــص المــادة  و الرقابــة الــتي تمارســها الشــركة القابضــة ثــلاث

  .التجاري الجزائري

                                                           
.48، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ، ج ر ، العدد  1995سبتمبر  25المؤرخ في  25 – 95الأمر رقم  -   1 
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ــة المطلقــة: أولا ينــتج هــذا النــوع مــن الرقابــة بــامتلاك الشــركة الأم : )Contrôle exclusif)()1الرقاب

مـن  731لأغلبية حقـوق التصـويت بطريقـة مباشـرة أو غـير مباشـرة ، وينـدرج تحتهـا ثـلاث أنـواع نصـت عليهـا المـادة 

  :القانون التجاري الجزائري 

ينشـأ هـذا النـوع مـن الرقابـة بحيـازة الشـركة الأم لأغلبيـة ) :(Contrôle de droiالرقابـة القانونيـة – 1

حقـوق التصـويت سـواء بطريقـة مباشـرة أو غـير مباشـرة في شــركات أخـرى و هـذا مـا يمكنهـا مـن اتخـاذ القـرارات بكــل 

  .حرية

مـــن القـــانون التجـــاري  731وفقـــا للمـــادة ) : (Contrôle de faitفعـــلالرقابـــة الممارســـة بال – 2

مـــن %  50تمتلـــك بصــفة مباشــرة أو غــير مباشـــرة  جــزءا يتعــدى  عنــدماالجزائــري تعتــبر الشــركة ممارســـة لهــذه الرقابــة 

  .حقوق التصويت ، و لا يحوز أي شريك أو مساهم أخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا أكثر من جزءها

إذا كانــت الشــركة القابضـة تمتلــك النصــف أو أقـل مــن نصــف عـدد الأســهم الــتي لهــا : " توجـد هــذه الرقابــة أيضـا 

  :حق التصويت في شركة ما إذا توافر لها أي مما يلي 

  .مع مستثمرين الآخرين بالاتفاقالسيطرة على أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت * 

  .إداريةل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادله من سلطة القدرة على تعيين أو فص* 

  .إداريةالقدرة على جمع غالبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو مايعادله من سلطة * 

  للمنشأة و ذالك بموجب قانون أو اتفاقية التشغيليةالتحكم في السياسات المالية و * 

في هـــذه الحالـــة تفـــرض الشـــركة الأم :   )(Le contrôle contractuelالرقابـــة التعاقديـــة  - 3

د أو بند من القانون التأسيسي ، يقضي بذالك ، و هذا إن كـان ممكنـا في بلـد قرقابتها على شركة أخرى بموجب ع

  .تواجد هاته الأخيرة ، و هذه القاعدة تخالف القاعدة الأساسية التي هي امتلاك أغلبية حقوق التصويت

ــة المشــتركة : ثانيــا  عبــارة عــن اتفــاق تعاقــدي لاقتســام : )Le contrôle conjoint)()2 الرقاب

الســيطرة علــى نشــاط اقتصــادي، و توجــد فقــط عنــدما يتطلــب الأمــر اتخــاد القــرارات الماليــة و التشــغيلية الإســتراتجية 

  ).المشاركة في المشروع المشترك الأطراف(المرتبطة بالنشاط موافقة بالإجماع من قبل الأطراف التي في السيطرة

  :و يتضح بأن الرقابة المشتركة تشمل 
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  .اقتسام الرقابة بحيث لا يسيطر أحد المساهمين أو الشركاء على الشركة لوحده -

  .يجب أن يكون عدد الشركاء محدود حتى يتسنى للأعضاء المشاركين وضع اتفاق مشترك -

يقصـد بـه صـلاحية المشـاركة و التـأثير في قـرارات ):(L’influence notableالتـأثير الملحـوظ : ثالثـا 

  ن هنالك سيطرة على تلك السياسات،السياسات المالية و التشغيلية للشركة المستثمر فيها ، دون أن تكو 

و يفــترض أن يكــون لمســتثمر تــأثير ملحــوظ عنــدما يملــك بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر مــن خــلال شــركات تابعــة 

وق التصــويت في الشــركة المســتثمر فيهــا، كمــا يمكــن أن يتحقــق وجــود تــأثير ملحــوظ مــن حقــ%  50و%  20بــين 

  :للمستثمر بطريقة أو أكثر مما يلي

 التمثيل في مجلس الإدارة أو أي جهات ادارية مكافئة في الشركة المستثمر فيها.  

 المشاركة في وضع السياسات المالية و التشغيلية الخاصة بالشركة المستثمر فيها.  

نســبة الرقابــة يــتم حســا�ا علــى أســاس جمــع حقــوق التصــويت المملوكــة إمــا بطريقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة في و 

  .  الشركات الخاضعة للمراقبة من طرف الشركة التي تقوم بالتجميع
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  : خلاصة الفصل 

الاقتصــادي ظهــرت  مــن خــلال دراســتنا لهــذا الفصــل ، خلصــنا إلى أن الشــركة القابضــة هــي شــركة حديثــة لتركيــز

بعـــد ظهـــور عـــدة أســـاليب كانـــت �ـــدف إلى خلـــق تركيـــز  اقتصـــادي، الأمـــر الـــذي أدى إلى اخـــتلاف التشـــريعات و 

  .الفقهاء في إعطاء تعريف موحد لها

الشركة القابضة تتميز بجملة من الخصائص التي لا توجد عند بقيـة شـركات الأموال،كمـا أن هـذه الشـركة ليسـت 

لا تختلف في تأسيسـها عـن بقيـة شـركات الأمـوال إلا مـا كـان يتعـارض مـع طبيعتهـا،أهم .ة أنواعنوع واحد بل لها عد

 .خاصية في إدارة الشركة الرقابة التي تقوم �ا على الشركات التابعة لها

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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  :تمهيد الفصل

تنفرد بشخصية قانونية مستقلة عن الشخصية  الشركة التابعة هي العنصر الثاني المشكل �مع الشركات ،

  .القانونية للشركة القابضة إلا أن هذا لا يعني أ�ا شكل جديد من أشكال الشركات التجارية

تبعية الشركة للشركة القابضة لا يمنعها من وضع السياسات المختلفة و الإدارية التي تتفق مع مصلحتها، بشرط 

  .ابضةألا تتعارض مع مصلحة الشركة الق

  :نتناول في هذا الفصل المبحثين التاليين

  .ماهية الشركة التابعة :المبحث الأول

  .أسباب التبعية  :المبحث الثاني 
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  ماهیة الشركة التابعة:  المبحث الأول 

نقسم المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول مفهوم الشركة التابعة من خلال تعريفها و كذا تعريف المساهمات، 

أما في المطلب الثاني نتحدث فيه عن أشكال الشركة التابعة الشركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية 

  المحدودةو الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  لشركة التابعةمفهوم ا: المطلب الأول 

فنجد الشركة التابعة التي نسبة .تختلف تبعية الشركة بالنسبة للشركة القابضة بحسب نسبة مساهمة الأخيرة فيها

 50و% 10، و المساهمة التي تكون المساهمة فيها تتراوح بين % 50مشاركة الشركة القابضة فيها أكثر من 

  . ،وهذا ما سنفصل فيه من خلال هاذين الفرعين%

  )Filiales(تعريف الشركة التابعة : لفرع الأول ا

من رأسمال %  50إذا كانت لشركة أكثر من   ‹‹ :من القانون التجاري الجزائري على أنه  729نصت المادة 

من خلال نص هذه المادة نعرف الشركة التابعة بأ�ا الشركة التي يسيطر . )1(››.شركة أخرى تعد الثانية تابعة لأولى

، و هو % 50، على أن يكون رأس مالها على الأقل مكتسب بنسبة )الأم أو القابضة(عليها من قبل شركة أخرى

تابعة بشخصية ما يمكنها من التحكم في التسيير و الإدارة و ممارسة الرقابة ،و هذا لا يمنع من امتياز الشركة ال

من قانون  354فنجد أن المشرع الجزائري حذا بذالك حذو المشرع الفرنسي الذي نص في المادة .معنوية خاصة �ا

من رأس مال شركة %  50أنه إذا حازت شركة أكثر من  1966جويلية  24الشركات الفرنسي الصادر في 

  . )2(أخرى فإن الثانية تعتبر تابعة للأولى

رة ، أنه يجب التفرقة بين الشركات التابعة التي تتميز بشخصية معنوية خاصة �ا و الشركات كما تجدر الإشا

   :، أو المكاتب التي ليس لها شخصية معنوية خاصة �ا فتعرف الشركة الفرعية بأ�ا ) Succursales(الفرعية 

شخصية معنوية تميزها، و بذالك  و كالات و فروع ثانوية تختلف عن الشركات التابعة من حيث أ�ا لا تمتلك‹‹ 

فهي لا تشكل هياكل قانونية مستقلة، كما أ�ا تتمتع بنوع من اللامركزية البسيطة و هذا لضمان سير النشاط و 

  ››. فقط
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  .يوضح المقارنة بين الشركة التابعة و الفروع :جدول

  الفروع  الشركات التابعة

  استقلالية قانونيةعدم و جود   .شخصية قانونية مميزة و مستقلة

عدم فرض الضريبة على الشركات على النتيجة   .دفع الضريبة على الشركات على النتيجة الإجمالية

  .الإجمالية و إنما تحول النتيجة على الشركة الأم

وجود صفقات قانونية مابين الشركة الأم و الشركة 

  TVAالتابعة،لذالك يدفع الرسم على القيمة المضافة

  .على المبيعات

عدم و جود صفقات قانونية مابين الشركة الأم و 

الشركات الفرعية،لذالك لا يدفع الرسم على القيمة 

  .على المبيعات TVAالمضافة

  .محاسبتها تتم على مستوى الشركة الأم  .لديها محاسبة خاصة �ا

  

  )Participation(المساهمات: الفرع الثاني 

شركة أخرى، فحسب القانون التجاري الفرنسي تعتبر شركة مساهمة في شركة  أسماللر يقصد �ا اكتساب شركة 

، أما في القانون التجاري الجزائري فقد % 50و %  10أخرى،إذا امتلكت فيها نسبة من رأسمال تتراوح مابين 

ركة أخرى، إذا كان تعتبر شركة مساهمة في ش... ‹‹: التي نصت على أنه  729تم التطرق إلى هذه الحالة في المادة 

   730و كذالك المادة  )1(››. أو يساويها% 50الذي تملكه في هذه الأخيرة يقل عن  رأسمالجزءا من 

  :)2(و يمكن أن تأخذ المساهمة الأشكال التالية

يظهر هذا الشكل من المساهمة عند ) :participations directes(المساهمة المباشرة: أولا 

  .مال شركة أخرى امتلاك شركة قسط من رأس

  ).F(من رأس مال الشركة % tلها قسط بـ ) M(الشركة : مثال

  ).M(شركة تابعة لـ)F(تعتبر%  50أكبر من % tإذا كانت النسبة  - 

  ).F(مساهمة في)M(تعتبر%  50أصغر من % tأما إذا كانت النسبة  - 
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الشكل من المساهمات يحدث هذا ): participations indirects(المساهمة الغير مباشرة : ثانيا

  .عندما تمتلك شركة ما قسط من رأسمال شركة و هي بدورها تمتلك جزء من رأسمال شركة أخرى

من % kتمتلك هي الأخرى ) F(و الشركة ) F(من رأسمال الشركة % tنسبة ) M(تمتلك الشركة  : مثال

  .)E(رأسمال الشركة 

يظهر هذا النوع من المساهمات  ):participations complexes(المساهمات المركبة :ثالثا

  .عندما تمتلك الشركة أقساطا من رأسمال في عدة شركات بطريقة مباشرة و غير مباشرة

  )G(و) F(،)E(الشركة تمتلك مساهمات مباشرة و غير مباشرة في الشركات)M( :مثال 

يحدث  )participation croisées ou réciproques (المساهمات المتبادلة: رابعا 

هذا الشكل من المساهمات عندما كل شركة تساهم في رأس مال شركة أخرى و تكون هذه الأخيرة هي بدورها 

  .مساهمة في رأس مال الشركة الأولى

  :مثال 

  ).F(مساهمة في رأس مال الشركة ) M(الشركة  - 

  ).F(هي بدورها مساهمة في رأس مال الشركة ) F(و الشركة  - 

هذه المساهمة تكون متتابعة في  )participations circulaires(دائريةالمساهمة ال: خامسا 

  .شكل دورة مجموعات شركات تتكون من أكثر من شركتين

  أشكال الشركة التابعة: المطلب الثاني 

يتحدد شكل الشركة التابعة بحسب النشاط الذي يقوم  ا�مع به، فمن خلال هذا المطلب نتطرق للأشكال  

  .الأكثر استغلالا بالنسبة للشركات التابعةالقانونية 

  )1(الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة: الفرع الأول 

، غير أن الشركة %  100كما هو معلوم فهذه الشركة تستعمل من قبل ا�مع في حالة الشركة التابعة بنسبة 

بد أن توكل لشخص طبيعي، كذالك إذا كان الشريك الأم لا يمكنها أن تكون مسير للشركة لأن هذه المهمة لا 

  .الوحيد هي شركة مساهمة فإنه طبقا للقانون التجاري لا يمكنها حيازة أي أسهم تصدره
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إذا كان الشريك الوحيد هي الشركة الأم للمجمع فإن تحديد مسؤوليا�ا بقدر المبلغ المساهم به يمكن أن يكون 

ا الدائنين و كذالك يمكن للإجراءات الجماعية للتسوية القضائية أو التفليسة صوريا ، بسبب الضمانات التي يطلبه

  الخلط في الذمم المالية لشركتين أن تمتد للشركة الأم في حالة

  )1(الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الفرع الثاني 

مساهمين،كما أن  7تستلزم  هذه الشركة لا تتطلب إلا شركيين، مما يجعلها أكثر مردودية من شركة المساهمة التي

د ج، و بعيدا  100.00يحدد بحرية عن طريق النظام التأسيسي حيث أن الحد الأدنى لرأس مالها يقدر بــ  رأسمالها

، الشركة ذات  لينئو المسعن عملية التأسيس فإن الحصص التي تمثل مساهمات نقدية لا يمكن تحويلها إلا بقرار من 

متغير بمعنى قابل للزيادة أو النقصان في أي وقت سواء عن طريق  برأسمالالمسؤولية المحدودة يمكن أن تأسس 

الدفعات التي تتم من قبل الشركاء المؤسسين أو الشركاء الجدد أو عن طريق استعادة المساهمات الناتجة عن 

وائد بالنسبة للشركات التجارية و يسمح بالقيام بعمليات على المتغير عدة ف رأسمالانسحاب الشركاء ، و لنظام 

بدون الحاجة إلى الإجراءات المرتبطة باجتماع الجمعية العامة غير العادية ، و يمنح إمكانية خروج شريك و  رأسمال

ضد قبول دخول شركاء جدد للشركة ، كذالك فإن الشركة ذات ) veto(إقفال الشركة عن طريق حق الاعتراض 

المسؤولية المحدودة تمنح مقارنة مع شركات الأشخاص ميزة المسؤولية المحدودة بقدر المبلغ المساهم به طبقا للمادة 

من القانون التجاري ، و ان كان الدائنين خاصة البنوك تستلزم غالبا تعهد شخص الشركة الأم بضمان  714

يزة المسؤولية المحدودة للشركاء كما أن الإجراءات القروض التي تمنحها للشركة التابعة الشيء الذي يعدل من م

  .)2(الجماعية للإفلاس أو التسوية القضائية يمكن أن تمتد لتشمل الشركة الأم في حالة افتتاحها ضد الشركة التابعة

ة غير أنه لا يمكن للأشخاص المعنوية أن تعين كمسير للشركة ذات المسؤولية المحدودة، و بالتالي لا يمكن للشرك

الأم للمجمع أن تكون بطريقة مباشرة مسير لشركتها التابعة و من هنا فإن المسير لا يكون الشريك بالضرورة، و 

  .تعوض الشركة الأم بالشخص المناسب

  أسباب التبعیة: المبحث الثاني 

التابعة لها، إن أهم ما يميز مجمع الشركات هي وحدة السيطرة التي تمارسها الشركة القابضة على الشركات 

فوحدة السيطرة ضرورة تفرضها و تحتمها وحدة الإستراتجية الإنتاجية العالمية التي تعمل هذه الشركات في إطارها 

  .وعليه سنتناول في هذا المبحث أهم سببين للتبعية. ،فهذه السيطرة هي التي تؤدي إلى التبعية إلى الشركة القابضة
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  التبعية الإدارية:المطلب الأول  

تتجسد التبعية الإدارية في حيازة الشركة القابضة على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة للشركة التابعة، مما 

  .يمكنها من التدخل في إدار�ا و كذا رقابتها

  تدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة: الفرع الأول 

من خلال هيمنتها الكاملة على مختلف أوجه نشاط يظهر تدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة 

شركا�ا التابعة، و ذالك عن طريق احتكار سلطة إصدار القرارات الهامة المتعلقة �ذا النشاط، حيث تعمل الشركة 

القابضة على تنظيم علاقا�ا الإدارية مع شركا�ا التابعة على أساس مركزية السيطرة الإدارية لضمان تنفيذ 

فالتدخل في إدارة الشركات التابعة أو . ية الموضوعة سلفا لتحقيق التكامل بين جميع الشركات التابعةالإستراتج

مركزية السيطرة لا يعني أن الشركة القابضة تتولى دائما إصدار كافة القرارات المتعلقة بسير العمل في شركا�ا التابعة 

  .)1(مهما بلغة هذه السيطرة

ر إلا القرارات ذات الطابع الإستراتيجي التي تمس الجوانب الأساسية لنشاط الشركات فالشركة القابضة لا تحتك

التابعة دون القرارات ذات الطابع التنفيذي التي تترك عادة �الس إدارات تلك الشركات، إلا أن تحديد تلك 

لشركة القابضة رغم أنه فتدخل ا.المسائل يختلف بحسب خطة العمل التي تضعها كل شركة قابضة لشركا�ا التابعة

  .)2(يلعب دور أساسي في ا�مع إلا أنه يكاد يطمس دور مجالس إدارات تلك الشركات

فتولي الشركة القابضة في وضع السياسة العامة لنشاط شركا�ا التابعة في مختلف ا�الات، يكون بناءا على 

حيث تقوم الإدارات المختصة في الشركة القابضة المعلومات التي تتلقاها بصفة دائمة و منتظمة من هذه الشركات، 

بتجميع هذه البيانات و تنسيقها و رفعها إلى السلطة الإدارية العليا المتمثلة في مجلس إدارة الشركة القابضة ،بحيث 

  .تتولى وضع الخطة العامة للشركات التابعة و التي يتحدد على ضوئها دور كل شركة من الشركات التابعة

الفقه على بعض الشركات التابعة مصطلح مراكز الربح باعتبار أن مديري هذه الشركات يدعون يطلق بعض 

بأ�م يتمتعون باستقلال ذاتي طالما أ�م يحققون أرباحا ، فنجذ أن الشركة القابضة يمكن أن تختار بعض شركا�ا 

ية إلى اللامركزية ، فتحدد الشركة القابضة التابعة و تجعل منها مراكز فتتحول علاقتها الإدارية معها من مركزية إدار 

مسبقا سلطات في مجالات معينة،و تخولها لمديري تلك الشركات بحيث يكون لهم استقلالا ذاتيا فيما يخص تلك 

أما الشركات التابعة الأخرى التي ترى الشركة القابضة ضرورة .السلطات المحددة لتمكينهم من تحقيق مهامهم

                                                           
6، 5، ص  1990محمد حسين إسماعيل ، الشركة القابضة و علاقتها بشركا�ا التابعة، الطبعة الأولى، شركة شقيير و عكشة للطباعة ، عمان ، -   1 

133،     132، ص 2013الشركات المتعددة الجنسيات و سيادة الدولة، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر و التوزيع ، عمان ،  محمد مدحت غسان ، -   2 
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دارية المباشرة عليها فهي تبقى شركات تابعة دون أن تتحول إلى مراكز للربح و دون أن تمنح استمرار سيطر�ا الإ

  .)1(مديريها سلطات مشا�ة لتلك التي منحتها لمديري مراكز الربح

يتضح لنا من خلال هذا القول أن الشركات القابضة قد تضفي على الشركات التابعة صفة مراكز الربح لتدار 

زية الإدارية ، و مع ذالك تبقى الشركات القابضة تتدخل في إدارة الشركات التابعة فيما يتعلق بأسلوب اللامرك

و مع ذالك فإن بعض الشركات . بإتخاد القرارات الإستراتجية التي لا يمكن تركها لسلطة مديري الشركات التابعة 

إذا لم تضفي عليها صفة مراكز الربح و هذا  التابعة تبقى تحت السيطرة المباشرة للشركة القابضة في جميع ا�الات

  .)2(ما يحصل غالبا بالنسبة للشركات المملوكة بشكل كامل للشركة القابضة

  الرقابة الإدارية التي تمارسها الشركة القابضة على شركاتها التابعة:الفرع الثاني

بعة، للتحقق من قيامها بأداء تعمل الشركة القابضة على ممارسة رقابة مستمرة و منتظمة على شركا�ا التا

مهامها على الوجه المرسوم لها ومن أجل مساعد�ا في التغلب على الصعوبات الطارئة التي قد تعوق تنفيذها 

وتختلف أساليب الرقابة التي تمارسها على الشركات التابعة من شركة قابضة إلى أخرى، ففي بعض . للخطة

مية مهمة الرقابة على الشركات التابعة الداخلة في حدود اختصاصها، فتقوم الشركات القابضة تتولى مراكزها الإقلي

هذه المراكز بعمليات تقييم أداء دورية و منتظمة للشركات التابعة لها و ذالك بناء على الزيارات الدورية التي يقوم 

الرقابة على شركا�ا التابعة �ا خبراء هذه المراكز إلى تلك الشركات التابعة،و قد تتولى الشركات القابضة مهمة 

  .)3(بنفسها

و يبدو أن الشركة القابضة قد أدركت أن الرقابة عن طريق القيام بالزيارات الدورية ، يعد أسلوبا صعبا و مكلفا 

خاصة و أن معظم الشركات التابعة أخدت تنتشر في العديد من دول العالم، لذالك استحدثت الشركة القابضة 

للرقابة على الشركات التابعة من خلال السيطرة الفعالة على مجلس إدارة الشركة التابعة،باعتبار أن أسلوبا جديدا 

للشركة القابضة القدرة على تعيين أو عزل معظم أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو جميعهم، إذا كانت الأخيرة 

همة الرقابة على قرارات الشركة التابعة إلى أعضاء مملوكة بالكامل للشركة القابضة،وبذالك أوكلت الشركة القابضة م

  .مجلس إدار�ا و الذين رشحتهم الشركة القابضة للتعيين في هذا ا�لس

ولما كان أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة في معظمهم قد رشحتهم الشركة القابضة،فإ�ا توكل إليهم مهمة 

الرقابة هي في الحقيقة رقابة مزدوجة فهي رقابة على تنفيذ  الرقابة على أعمال الشركة التابعة ، بل أن هذه

العامة التي و ضعتها الشركة القابضة من ناحية، كما أ�ا رقابة على كافة أعمال الإدارة اليومية التي  الإستراتيجيات

                                                           
. 135، نفس المرجع ، ص   1 
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ي تعينه الهيئة العامة تجري في الشركة التابعة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى الرقابة التي يمارسها مراقب الحسابات الذ

  .للشركة التابعة و هي الواقعة تحت سيطرة الشركة القابضة

و السوأل المطروح أنه إذا كانت الشركة القابضة هي التي تدير الشركة التابعة من الناحية الواقعية فهل تعني 

الحقيقة أن . ا للشركة التابعة؟الرقابة على الشركة التابعة أن الشركة القابضة تراقب نفسها أو تراقب كيفية إدار�

الشركة القابضة و إن كانت تسيطر على إدارة الشركة التابعة،إلا أن ذالك لا يعني أ�ا تسيطر على جميع أجهزة 

الشركة التابعة، و يظهر هذا جليا عندما تملك الشركة القابضة نسبة غير كبيرة من أسهم الشركة التابعة، إلا أ�ا 

  .لى قرارات الهيئة العامة بأغلبية بسيطةتتمكن من السيطرة ع

لذالك فأن رقابة الشركة القابضة من خلال مرشحيها في مجلس إدارة الشركة التابعة تنصب حتما على ما يخرج 

عن سيطر�ا لا�ا لن تتمكن قطعا من السيطرة على الإدارة بشكل كامل إذا لم يوجد العدد الكافي من الأعضاء 

  . )1(لس إدارة الشركة التابعةالذي يمثلو�ا في مج

  التبعية المالية:المطلب الثاني 

إن حيازة الشركة القابضة لأكثر من نصف رأسمال الشركة التابعة جعل هذه الأخيرة تابعة من الناحية المالية 

  .للشركة القابضة

  قيام الشركة القابضة بتحديد السياسة المالية للشركات التابعة:الفرع الأول 

ركة القابضة بتحديد السياسة المالية للشركات التابعة ، من خلال كو�ا تقرر كيف يتم تمويل نشاط تقوم الش

تلك الشركات سواء أكان ذالك عن طريق الاقتراض من خارج ا�مع أو من داخله أو باعتماد أسلوب التمويل 

ا أن الشركة القابضة تقوم بتحديد كم. الذاتي و ذالك باستخدام الموارد الخاصة لكل شركة من الشركات التابعة

لكل شركا�ا التابعة مقدار الأرباح التي توزع في كل عام،و مقدار الأرباح التي يتم احتجازها في شكل 

احتياطات،وكذالك تحديد مقدار السيولة الواجب الاحتفاظ �ا في كل شركة تابعة و كيفية استخدام ما لديها من 

  .)2(فائض

رة المالية ذرو�ا عندما تحتكر الشركة القابضة سلطة إصدار القرارات المالية،من غير أن تترك و تبلغ مركزية الإدا

و لكن إذا كانت هناك احتمالات أو فرص أمام جعل الشركات التابعة مراكز . أي عنصر مبادرة للشركات التابعة

ستقلال الذاتي التقني،و الذي يتمثل ربح،و هو الأمر الذي يعتمد على مقدار ما تتمتع به الشركات التابعة من الا

بإمكانية الاستمرار في عملية الإنتاج في نفس و حدات الإنتاج و دون الاعتماد على الشركة القابضة، فإن ذالك 
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من شأنه أن يدفع الأخيرة إلى منح بعض الصلاحيات المالية المتعلقة بإدارة الإنتاج و التسويق لمدير الشركة التابعة ، 

الك لا يمنع الشركة القابضة من التدخل في الشؤون المالية،و إن كانت قد خولتها لسلطة مدير الشركة إلا أن ذ

  . التابعة

إن الشركات التابعة التي تملك نوعا من الاستقلال التقني غالبا ما تدفع الشركات القابضة إلى التعامل معها 

ق لمصلحة الشركة القابضة نفسها،و يجب على رؤساء مجالس بأسلوب الإدارة المالية اللامركزية ، لأن في ذالك تحقي

و هنا لا بد من التمييز بين . إدارات الشركات التابعة أن لا يتجاوزوا حدود صلاحيا�م في إتخاد القرارات المالية

لأولى هي القرارات المالية الإستراتيجية و القرارات المالية التنفيذية ، و هو الأمر الذي يثير بعض الصعوبات فا

القرارات المتعلقة بالاستثمارات،و هي من صلاحيات الشركة القابضة ، أما الثانية فهي القرارات الضرورية للأعمال 

التنفيذية، و يجب أن تكون ميسرة و سريعة لملاحقة الظروف و التغيرات الاقتصادية في الأسواق و مواجهة 

  ).1(الطلب

  لشركاتها التابعةتمويل الشركة القابضة :الفرع الثاني 

إن أثر سيطرة الشركة القابضة على الهيكل المالي للشركات التابعة يكون واضحا من المراحل الأولى لتكوين 

تقع الأخيرة تحت ضغوط مالية مختلفة منذ تكوين هيكلها المالي الذي يعتمد أساسا على  الشركات التابعة،حيث

قليل من الشركة القابضة،و تمويل محلي مما  برأسمالو يلاحظ أن كثير من  الشركات التابعة تنشأ . الشركة القابضة

يؤدي إلى عدم كفاية المصادر المالية لسد احتياجا�ا لكي تبقى تلك الشركات التابعة في حاجة دائمة إلى الدعم 

المالي من الشركة القابضة التي تدعمها ماليا عن طريق القروض، بالشكل الذي يضمن سيطرة مالية إضافية للشركة 

  .ى شركا�ا التابعةالقابضة عل

  ):2(أما من مصادر تمويل الشركات التابعة

فيكون عندما تطلب احدى الشركات التابعة مباشرة من المصارف المحلية أو الأجنبية : التمويل المصرفي – 1

الحصول على قروض، و هنا يظهر دور الشركة القابضة التي تسيطر على تلك الشركة التابعة، حيث غالبا ما تطلب 

إن موافقة تلك .لمصارف المحلية أو الأجنبية من الشركات القابضة أن تكفل شركا�ا التابعة التي طلبت القروضا

المصارف على منح القروض للشركة التابعة تعتمد بالدرجة الأساس على السمعة المالية للشركة القابضة، و لا شك 

على كاهل تلك الشركات ،إلا أن ذالك هو خيار أن هذا الضمان الممنوح للشركات التابعة يشكل عبء ثقيلا 

  .الشركة القابضة التي تكفل شركا�ا التابعة أمام المصارف المانحة لتلك القروض
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فالشركة القابضة لها حق الاختيار و التفضيل في تشكيل الهياكل المالية ، و بالذات مقدار المديونية التي 

ى كيفية استخدام تلك القروض و على الظروف الاقتصادية التي تتحملها شركا�ا التابعة، و يعتمد ذالك عل

  .الشركة القابضة في الاعتبار عندما وضعت إستراتيجيتها العامة أخد�ا

الشركات التابعة التي تدار بأسلوب اللامركزية الإدارية و التي اعتبر�ا الشركات القابضة مراكز للربح، فتترك لها  

القروض من المصارف المحلية والأجنبية باعتبار أن الشركة القابضة تتحكم فقط بقرارا�ا حرية كبيرة في الحصول على 

  .الإستراتيجية

أي أن تمول الشركات التابعة نفسها بنفسها، و تعد هذه الإمكانية مؤشرا على نوع من : التمويل الذاتي  – 2

تدار بأسلوب لا مركزي، و كلما زادت نسبة شبه الاستقلال الذاتي التي تتمتع به الشركات التابعة، تلك التي 

ليلا على زيادة اللامركزية الإدارية و المالية التي تتمتع �ا تلك الشركات دالتمويل الذاتي للشركات التابعة كان ذالك 

 و من المعروف أن الشركة القابضة هي التي تتمتع بالسلطة الإدارية و المالية لجعل الشركات التابعة قادرة على. 

تمويل نفسها، لان الشركة القابضة هي التي تتحكم بإدارة الموارد المالية التي تحصل عليها شركا�ا التابعة ، فلو و 

جهت الشركة القابضة شركا�ا التابعة إلى تحويل معظم الأرباح إليها ، فإن ذالك الإجراء من شأنه أن يمنع 

بمعنى أن الشركة القابضة هي التي ترخص لشركا�ا التابعة أن تمول  الشركات التابعة من أتباع وسيلة التمويل الذاتي ،

  .نفسها بنفسها
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  : خلاصة الفصل الثاني 

من خلال دراستنا لهذا الفصل ، خلصنا إلى أن الشركة التابعة هي الهيكل الثاني في مجمع الشركات تبعيتها 

الها ، لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة القابضة ناتجة عن تملك الشركة القابضة على أكثر من نصف رأسم

فهي بذالك تختلف عن الفروع التي هي عبارة عن وكالات ليست لها شخصية معنوية، و عن المساهمات التي تملك 

  .فيها الشركة أقل من نصف رأسمال

الشركة ذات  تأخذ الشركة التابعة شكل الشركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة و شكل

 .تبعيتها ناتجة عن السيطرة الإدارية و المالية للشركة القابضة عليها، المسؤولية المحدودة
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  : الخاتمة

نستخلص من بحثنا هذا أن مجمع الشركات ظاهرة حديثة لتكتل الاقتصادي ظهر نتيجة التطور الهائل الذي 

  .الاقتصادي ، و الحاجة الماسة لمثل هذا النظام يشهده العالم و كذالك ضخامة رؤوس الأموال و التوسع 

مجمع الشركات نظام له إيجابيات و بالمقابل له مساوئ ، فمن إيجابياته هو الاستقلالية القانونية للشركات 

التابعة للشركة القابضة هذه الاستقلالية تنجر عنها ميزة ثانية ألا و هي الفصل بين الذمم المالية للشركات التابعة و 

الشركة القابضة إلا أننا لا يمكن الاعتداد بصفة مطلقة �ذا الامتياز ذالك أنه بالنظر إلى الروابط المالية و المحاسبية 

بين الشركة القابضة و شركا�ا التابعة يمكن للمحاكم في حال الإفلاس أو التسوية القضائية أن توسع خصوم 

، الإيجابية الثالثة ذا طبيعة اقتصادية، إذ يمكن للمجمع أن  الشركات التابعة إلى الشركة الأم و العكس صحيح

و يمكن لهذه . يحقق مردودية معتبرة بفضل استقلالية التسيير للشركات التابعة و تخصصها تبعا لقطاع النشاطات 

في  ا�موعة من العوامل أن تؤذي بأكثر سهولة إلى اقتحام أسواق جديدة لا سيما بالنسبة للشركات التي تنشط

  .الخارج، خاصة في البلدان التي يقل فيها الضغط الجبائي

من مخاطر هذا النوع من التكتلات هو توسع خصوم الشركات التابعة إلى الشركة القابضة ، فالدائنون يميلون 

  .إلى يسر ا�مع أكثر من الشركات التابعة التي تعاقدوا معها

من هيكلين الشركة القابضة التي تأتي على رأس ا�مع و تبين من خلال الدراسة أن مجمع الشركات يتكون 

  .الشركات التابعة التي تربطها بالشركة القابضة علاقة تبعية

الشركة القابضة التي تترأس ا�مع أهم دور لها يتمثل في الرقابة التي تمارسها على الشركات التابعة لها نتيجة 

ة هذه الرقابة الممارسة من حالة إلى أخرى فبالنسبة لشركات التابعة المساهمة في رأسمال هذه الأخيرة ، تختلف نسب

فإ�ا تمتد لتشمل عملية تسيير الشركة وفق إستراتيجية معينة تحددها مسبقا أما المساهمات فتساعد على تحقيق 

  .مصالح اقتصادية داخل الشركة 

عيتها للشركة القابضة إلى سبب ذات طابع الشركة التابعة التي تمثل الهيكل الثاني في ا�مع تعود أسباب تب

مالي و الناجم عن الامتلاك المباشر لأغلبية حقوق التصويت في الجمعية العامة ، كما أن التبعية هذه تعود لامتلاك 

كذالك نجد .من حقوق التصويت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة شركة أو أكثر مراقبة%  50أكثر من 

ي الناتج عن طريق امتلاك أغلبية مقاعد الهيئات الإدارية ، و في بعض الحالات يتحصل سبب ذات طابع إدار 

  .عليها حتى في غياب سلطة الرقابة المالية،أو بموافقة شريك ليس لديه الرغبة في تحمل مسؤوليات التسيير

ا�ال ، بالإضافة إن هذا التنظيم يوفر هيكل مرن للمستثمرين فعليه لابد من تكثيف الدراسات في هذا 

  .لأن تكون هناك نظرة أوسع ، من خلال إعطاء مجمع الشركات تنظيم خاص
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بالنسبة للتشريع الجزائري نلاحظ نقص من جانبه و كذالك من جانب الاجتهاد القضائي ، و هذا الأمر لا 

وناطراك ، صيدال و يرجع لغياب مثل هذه ا�معات في الاقتصاد الوطني فهنالك العديد من ا�معات أهمها س

سونلغاز، غير أ�ا تعتبر من مؤسسات الدولة، و لكن ربما لغيا�ا بالنسبة لاقتصاد الخواص و نتيجة لعدم طرح 

إشكالات على القضاء أو أرض الواقع لم يولي المشرع العناية اللازمة من أجل تنظيمه تنظيما دقيقا لذالك ندعو 

  :التنظيمات الاقتصادية من حيثالمشرع إلى الاهتمام �ذا الجانب من 

توسيع مفهوم الرقابة على الشركات حيث أ�ا من أهم الركائز التي يقوم عليها مجمع الشركات ، لدعم الثقة و  - 

  .التطور الاقتصادي

المديرين من أجل الحفاظ على المشاريع و تجنب القيام بتصرفات تضر بمصالح شركة لصالح تشديد مسؤولية  - 

 .شركات أخرى لنفس ا�مع أو التي يتولون إدار�ا أو تحقيق أغراض شخصية
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